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رئ�����ي�����س م����ج����ل����س الأم������ة 
السياسية  القيادة  يهنئ 
برفع  الكويتي  والشعب 

الايقاف الرياضي

رفع رئيس مجلس الأمــة مــرزوق علي الغانم أسمى 
آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب 
الكويتي والرياضيين بصفة خاصة بمناسبة رفع الايقاف 

الرياضي عن الكويت نهائيا.
وأعرب الغانم في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي 
على موقع التواصل الاجتماعي )تويتر( عن خالص 
الشكر والتقدير لكل من عمل على تحقيق ذلــك وعلى 
رأسهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح حفظه الله ورعاه. 
وقــال الغانم في تغريدته »ألــف مبروك لكل كويتي 
ــع الإيــقــاف  وكويتية وللرياضيين بصفة خــاصــة رف
الرياضي عن الكويت نهائيا وألف شكر لكل من عمل على 
تحقيق هذا الهدف وعلى رأسهم سمو أمير البلاد حفظه 

الله ورعاه«.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في وقت سابق 
اليوم رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ 
عام 2015 فورا وبشكل كلي استنادا إلى نجاح خريطة 
الطريق وتطبيقها بشكل كامل وكــان آخرها انتخاب 

مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية.

يطالب  الم��ط��ي��ري  م��اج��د 
وزارة الأوقاف بالإسراع 
ف����ي الإع�������ان ع����ن آل��ي��ة 

الحج الميسر للكويتيين

طالب النائب ماجد المطيري وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالاسراع في الاعــلان عن آلية الحج الميسر 
للكويتيين لهذا الــعــام ، والاعـــلان أيضا عــن مساعدة 
الحجاج البدون من خلال تحديد حملات خاصة بتكاليف 
منخفضة والمساهمة بمبلغ 500 دينار الذي جرى تقديمه 

بالتعاون مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف.
وقــال المطيري في تصريح صحافي إن الدعم لأبناء 
الكويت واجب على الحكومة الاعلان عنه فورا ليتسنى 
لمن يرغب في الحج ترتيب أموره لا سيما أن هذه الشريحة 
تنتظر الاعلان عن الحج الميسر  مثمنا الفكرة الحج التي 
أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأعوام 
الماضية وذلك للمساهمة في تمكين أكبر عدد ممكن من أداء 
فريضة الحج خصوصا من تمنعهم ظروفهم المادية من 

تأدية الفريضة.
ودعا المطيري وزارة الأوقــاف إلى البدء في اجراءات 
تحديد الحملات التي ستتكفل بحج فئة البدون واعلان 
ـــاف ممثلة ببيت الــزكــاة وانــطــلاقــا مــن الجوانب  الأوق
الانسانية، تحمل جــزء من تكاليف المبلغ 500 دينار 
مــشــددا على ضـــرورة الانتهاء مــن ملفي الحــج الميسر 

ومساهمة بيت الزكاة في حج البدون قريبا.

مرزوق الغانم 

ريا�ض عواد

أعـــرب نـــواب عــن ارتياحهم بعد صـــدور قــرار 
اللجنةالأولمبية الدولية امس الاول برفع الإيقاف 
نهائيا عــن الــكــويــت، مؤكدين ضـــرورة طــي هذه 
الصفحة والتطلع نحو توفير البيئة الملائمة لتطوير 

الرياضة الكويتية  . 
وبين عدد من النواب  ان رفع الإيقاف الرياضي 
عن الكويت كانت معركة صعبة ولم تكن سهلة، وتن 
النجاح فيها بفضل التعاون المتميز بينالحكومة 

ومجلس الأمة.  
فمن جهته اعرب مقرر لجنة الشباب والرياضة 
البرلمانية النائب احمد الفضل عن سعادته بالنجاح 
فــي رفــع الإيــقــاف بكامل الصلاحيات الحكومية 

وبكامل السيطرة على القرار . 
وقــال الفضل بحمد الله استطعنا تجــاوز غمة 
إيــقــاف النشاط الــريــاضــي بطريقة عملية وهي 
انتخابات اللجنة الأوليمبية الكويتية، موضحاً 
أن هذه أخر نقطة متفق عليها بين الكويت واللجنة 

الأوليمبية الدولية.
ــح الفضل  أن« تحصلنا  على كتاب من   وأوض
اللجنة الأوليمبية الدولية أعلنت فيها رفع الإيقاف 

النهائي عن الرياضة الكويتية.
وتقدم الفضل بالشكر إلى جميع القائمين على 
الحركة الرياضية الكويتية على تعاونهم معاللجنة 
الأوليمبية الدولية، مشيراً إلى أنه تم رفع الإيقاف 
بكامل الصلاحيات الحكوميةوبكامل سيطرة الدولة 
على قرارها وبتفاهم وليس بإذعان وبوجود لجان 
مشكلة بالتراضي بين الطرفين والأغلبية فيها تعود 
للطرف الكويتي، بعد أن كانت هناك سيطرة كاملة 

على السيادة الكويتية في اتخاذ القرار.
وقـــال« إن الكويت الــيــوم عبرت مرحلة مؤلمة 
امتدت 12 عاما، ولن نبكي اليوم على اللبن المسكوب 
بــل ينبغي أن نتوجه جميعا إلــى كيفية تطوير 

الرياضة«. 
وأضــاف« نحن اليوم في عهد فيه الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في أيد أمينة وستشهد طفرة 
في دعم الرياضة، خاصة بعد ما تعدلت مجالس 
الإدارات وأصبحوا في تفاهم مع  سلطة الدولة على 

أراضيها وعلى الأندية التي تدعمها«. 
ــن جهته أعـــرب النائب عبد الــلــه الكندري  وم
عن سعادته برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي 
الكويتي بشكل نهائي، داعيا إلى إيجاد قوانين وبيئة 

خاصة بعد رفع الإيقاف من خلال الوقوف ودعم 
الرياضيين وزيادة الميزانيات المقررة لهم.

ودعا الكندري  إلى إعــادة النظر إلى الميزانيات 
المــقــررة للرياضيين، وكذلك وضــع قوانين أفضل 
ولوائح تساعدهم على تطوير الرياضة، مشيراً إلى 
أن كثيرا من الأندية الرياضية تطالب بالاستثمار 

داخل الأندية.
وشدد على ضرورة وجود جدية من قبل الحكومة 
ومجلس الأمــة لحل هذه المشكلة حتى تكون هناك 

عدالة للجميع في هذا الأمر.
وبدوره قال النائب خالد الشطي إن مسألة رفع 

الإيقاف الكامل عن الرياضة الكويتية تأخركثيرا. 
وعزا الشطي أسباب ذلك  إلى أن المعركة كانت 
صعبة ولــم تكن عــاديــة، مــذكــراً بجلسة ديسمبر 
2017 تم الطعن بدستورية الجلسة وهناك من 
شكك بدستوريةعقدها وهناك من قال إنه يجب ألا 

يقر هذا القانون.
وأكــد أن القانون الــذي أقــر في جلسة ديسمبر 
ــى  لرفع الإيقاف،مبدياً  2017 كان الخطوة الأول
أسفه في أنــه كانت هناك مــحــاولات نيابية لعدم 
تعديل القوانين، وكأن هناك من يريد أن يقتات على 

استمرار هذه الأزمة.
وقــال إنــه عندما تضافرت الجهود وصــدر هذا 
ـــراءات عــدة أخــرىوصــدرت  القانون واتــخــذت إج
قوانين أخرى وتم التوافق فيها مع الاتحاد الدولي 
وفي النهاية تكللت هذه الجهودبرفع الإيقاف عن 

الرياضة الكويتية بشكل نهائي. 
من جهته أكد النائب أسامة الشاهين على ضرورة 
الاستفادة من التجربة السابقة في أنــه أيقوانين 
يصدرها مجلس الأمة وخاصة في الشأن الرياضي 
لابد أن تكون نابعة من أهل الاختصاص والميدان 
بعيدا عــن الــتــدخــلات الخــارجــيــة تضر بشكل أو 
بآخر. وأضاف الشاهين  »إن أهل الميدان يراجعون 
المسيرةويتفقدون النواقص ويوجهون لها، وإذا كان 
هناك أي جهد سواء تشريعي أو تنفيذي فمن واجبنا 

الضغط  لتثبيته«.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك »وعي رياضي 
فضلا عــن التنافس الرياضي الشريف،وتفعيل 
الرياضة المدرسية ونــوادي رياضة للمتقاعدين 
والمتقاعدات في شتى المناطق،ونطمح إلى المفاهيم 

الأكبر والأشمل والأوسع«

نواب يعربون عن ارتياحهم لرفع الإيقاف الرياضي
 عن الكويت.. ويتطلعون إلى مرحلة جديدة من التطوير

قدم النائب محمد حسين الدلال والنائب 
راكان يوسف النصف نتقدم اقتراحا بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر 
بالمرسوم بالقانون رقم )67( لسنة 1980، 

مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية
اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون المدني

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )67( 
لسنة 1980

بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى المرسوم بالقانون رقم )67( 
لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمعدل 

بالقانون رقم )15( لسنة 1996،
وافــق مجلس الأمــة على القانون الآتي 

نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
)المادة الأولى(

يستبدل بنصوص المواد )853 » البند 1 
»، 856 » البند 2 »، 859( من القانون رقم 
)67( لسنة 1980 المشار إليه النصوص 

الآتية:
مادة 853 )البند 1(: 

» يضع وزير العدل نظاماً لاتحاد الملاك 
وهــو مؤسسة غير ربحية لضمان حسن 
الانتفاع بالعقار وإدارته، وينضم إليه بقوة 
القانون كل الملاك أو المخصص لهم وحدات 
سكنية في العقار على أن يتضمن النظام 
المشار إليه القواعد التفصيلية المنظمة 

لتكوينه وشهره المحددة للتقيد بأحكامه ».

مادة 856 )البند 2(: 
ــــداث التعديل  » -2 ويــجــب قــبــل إح
الحصول على موافقة الجمعية العمومية 
للاتحاد وفقاً لنص المادة 867 ». مادة 859: 
» 1 - يلتزم الملاك بتكوين اتحاد لإدارة 
العقار وضــمــان حسن الانتفاع بــه وفق 
ــررة فــي نــظــام اتحـــاد المــلاك  ــق الــقــواعــد الم

محمد الدلال وراكان النصف اقترحا تعديل بعض أحكام 
القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون

ماجد المطيري 

ــر الــعــدل المنصوص  الــصــادر مــن وزي
عليه في البند )1( من المــادة )853(، 
ويتولى الاتحــاد الرقابة على تنفيذه 
من قبل الملاك أو المخصص لهم وحدات 

سكنية في العقار.
2– يضع اتحاد الملاك مدونة قواعد 
السلوك للعاملين في الاتحاد ولأعضاء 
الاتحـــاد ويــتــابــع الاتحـــاد تنفيذها، 
وتحكم هــذه القواعد علاقة العاملين 
في الاتحــاد فيما بينهم وعلاقتهم مع 
أعضاء الاتحاد، كما أنها تحكم علاقات 
أعضاء الاتحاد مع غيرهم وذلك خلال 

ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
3 - ويكون لاتحاد الملاك شخصية 

اعتبارية من تاريخ شهره ».
)المـــادة الثانية(: تضاف مادتان 
جديدتان برقمي )874 مكرراً، 874 
مكرراً أ( إلى القانون رقم )67( لسنة 

1980المشار إليه نصوصها كالآتي:
المادة )874 مكرراً(: » يلتزم اتحاد 
الملاك بتعيين مراقب حسابات مستقل 
على أن تصدر للاتحاد ميزانية سنوية 
مدققة تعرض على الجمعية العمومية 
لــلــمــلاك لمناقشتها واعــتــمــادهــا في 

اجتماعها السنوي ».
المادة )874 مكرراً أ(: » لاتحاد الملاك 
وبناء على نظام الملكية المعتمد من 
قبل الجمعية العمومية للملاك أن 
يتخذ إجــــراءات قانونية ضــد المــلاك 
المخالفين لنظام اتحاد الملاك وقرارات 
الجمعية العمومية أو المتأخرين في 
ســداد مستحقات اتحــاد المــلاك وبما لا 
يخالف القانون مع حرمانهم من حقهم 
في الاستفادة من الأجزاء المشتركة غير 
المخصصة لهم والمخصصة للمنفعة 

العامة ».
)المادة الثالثة(

      تلغى المادة 860 من القانون رقم 
)67( لسنة 1980 المشار إليه.

 )المادة الرابعة(
ــى رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  ــل ع
والـــوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ 

هذا القانون.
أمير دولة الكويت 

صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون المدني 
الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )67( 
ــذا المقترح لسد  ــاء ه لسنة 1980 ج
الفراغ التشريعي في القانون المدني 
فيما يتعلق باتحاد ملاك العقار الحالي، 
والذي يعود بالضرر على الأشخاص 
الذين يمتلكون وحدات سكنية مشتركة 
في عقار واحــد )شقق تمليك(، حيث 
يعد وفق القانون وضع نظام الاتحاد 
وتكوينه اختيارياً غير ملزم، وعليه 
ــذه التعديلات لمنح اتحــاد  اتجــهــت ه
ملاك العقار الكيان القانوني المستقل 
والشخصية الاعتبارية أسوةً بالدول 
الاخـــرى، إذ يملك حق رفــع الدعاوى 
ومخاطبة المؤسسات الحكومية كافة 

بصفة رسمية. 
ولا يخفى أن وجود الاتحاد سيساهم 
في تنظيم استغلال الإيجارات الخاصة 
بــرواد الأعمال والمشاريع التجارية، 
بالإضافة إلى تمكنه من إدارة الخدمات 
المتعلقة بالصيانة والمــصــروفــات 

والاشتراكات المختلفة للعقار.


